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  المستخلص 
نسان )القاعدة الاضطرار لا يبطل حق ذا صالت على الإإهذا البحث يتحدث عن حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة 

نسان  ذا صالت على الإإمعرفة حكم قتل بهائم الغير؛ ومعرفة حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة    يهدف إلىالبحث   الغير
  ، الثانية .  ؟ما حكم قتل بهائم الغير  ،الأولى)القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير(. تكمن مشكلة البحث في نقطتين هي:  

المنهج العلمي   .؟نسان )القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير(ذا صالت على الإإما حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة  
  ، أولافأهم نتائج هذا البحث:   ستقرائي.نهج الاالمستدلالي و نهج الاالمالذي سار عليه هذا البحث في تحقيق أهدافه كالتالي:  

لا يجب الضمان   ، وثانيانسان.  ذا صالت البهائم المحترمة على الإإلا في حالة الضرورة وهي  إلا يجوز قتل بهائم الغير عمدا  
والقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير لم تستعمل في هذه الحالة    ،ذا صالت البهيمة عليهإعلى المتلف في هذه الحالة أي  
  وهي من مستثنيات القاعدة.

 القاعدة ،البهائم ،قتل ،الضمان ،حكم الكلمات الدالة: 
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Abstract 

This research, which I present to the esteemed reader, discusses the ruling on the liability for killing 

respected animals if they attack a human (the principle that necessity does not negate the right of others). 

The aim of the research is to understand the ruling on killing someone else's livestock and the ruling on 

compensation for killing respected livestock if they attack a person (the principle that necessity does not 

negate the right of others). The research problem lies in two points: the first, what is the ruling on killing 

someone else's livestock. Second, what is the ruling on compensating for the killing of respected animals 

if they attack a human (the principle that necessity does not negate the right of others)? The scientific 

methodology followed by this research in achieving its objectives is as follows: the inductive method and 

the deductive method. The most important findings of this research are: First, it is not permissible to 

intentionally kill someone else's livestock except in cases of necessity, which is when the respected 

livestock attacks a human. Secondly, there is no liability for the damage in this case, meaning if the animal 

attacked him, and the principle that necessity does not nullify the right of others was not applied in this 

case, as it is an exception to the rule.  
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 لمقدمة ا .1
حترمَة إذا صالت على الإنسان من الموضوعات ذات  عَدُّ  ت   

 
مسألة  حكمِ الضمان في قتل البهائمِ الم

الشريعة وحقوق الأفراد.  الأهمية في الفقه الإسلامي قديِمه وحديثِه، لما تتضمّنه من موازنة دقيقة بين مقاصد  
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أحد باعتبارها  الإنسانية  النفس  بحفظ  جاءت  الإسلامية  الشريعة  أن  الكلية، كما   ذلك  الخمسة  المقاصد 

وصيانته من الإتلاف بغير حق. وعند وقوع هجوم البهيمة على الإنسان بحيث يخشى   المالجاءت بحفظ  
على نفسه الهلاك أو الضرر البالغ، أذِن الشرع في دفع الصائل واتخاذ الوسائل الكفيلة بإزالة الخطر، حتى ولو 

هي  كلمة " المحترمة" في الموضوع    .أدّى ذلك إلى قتل الحيوان إذا لم يوجد طريقٌ آخر أخفُّ منه في دفع الضرر
فهي ذات حرمة مالية أو .لشرع احترم حياتها، ومنع قتلها بغير سببٍ شرعي، وجعل إتلافها موجبًا للضمانا

 .حرمة ذاتية
هل يلزم من قتل البهيمة  من حكم الضمان؛وتبرز أهمية البحث في بيان ما يترتب على هذا الفعل 

الصائلة ولاسيما إن كانت مملوكة لغيره أن يضمن قيمتها لصاحبها، أم يسقط عنه الضمان لكون القتل واقعًا  
في حال دفاعٍ مشروع ودفعٍ لضررٍ محقّق؟ وهذه المسألة تجمع بين حقّ الإنسان في حماية نفسه وبدنه، وحقّ 

 . بحثٍ فقهي دقيق يتطلّب مراعاة المقاصد والقواعد الكليةمالك الحيوان في ملكه، مما يجعلها محلّ 
كما تزداد أهمية هذا الموضوع لكونه واقعًا كثير الحدوث في المجتمعات الريفية والزراعية ومزارع المواشي،  
بل قد يقع أيضًا في الأماكن العامة والطرقات. ومع توسّع تربية الحيوانات وتنوّعها في العصر الحاضر، تكثر 

عل الحاجة ماسّة إلى تحرير الحكم الشرعي المنضبط  النزاعات المتعلقة بإتلاف الحيوانات أو دفع صيالها، مما يج
 .الذي يرفع الإشكال ويمنع الخصومات بين الناس
الضرورات  ، والضرر يزال :مثل  من القواعد الفقهية الكبرى،ويرتبط هذا الموضوع ارتباطاً وثيقًا بعدد  

، مما يجعله ميدانًا تطبيقيًا مهمًا لهذه القواعد. كما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و تبيح المحظورات
يسهم البحث فيه في تنظيم العلاقة بين الحماية الشرعية للإنسان وبين ضمان الحقوق المالية للآخرين، بما 

 .يوافق العدل الذي جاءت به الشريعة
ليست مجرد بحث نظري، بل   الصيالحكم الضمان في قتل البهائم المحترمة عند ومن ثَََّ، فإن دراسة 

لها آثار عملية واقعية في فضّ النزاعات، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق القواعد الشرعية في حياة الناس اليومية. 
العامة، ويقدّم رؤية فقهية   ويأتي هذا البحث ليسهم في بيان الحكم الأقرب إلى مقاصد الشريعة ومبادئها 

 .المعاصرة منضبطة قابلة للتطبيق في السياقات
ومن العلوم التي تطورت لتنتج فروعا كثيرة   .تتطور العلوم التي أنزلها الله تعالىاختراقات جديدة حتى 

 . جديدة هو علم الفقه
جديدة لم تتم مناقشتها من قبل العلماء    نوازلمع تغير الزمن، تنشأ المسائل المختلفة، بل ستظهر  

على الأمة الإسلامية حل هذه المسائل. لقد زود الله سبحانه   هذا لا يسبب أي صعوبة  ولكن السابقين.
وسائل إثبات    ومن وتعالى عباده بوسائل مختلفة للتعامل مع هذه الظروف مع الاهتمام بالشريعة الإسلامية،  

الفقهية يمكن حل المسألة الجديدة من خلال ربطها بالقاعدة    وبفضل القاعدة الحكم هي القواعد الفقهية.  
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في القاعدة المشقة  ,أحيانا أعرض عليه بعض النوازل الجديدة, ومنها  المناسبة للمسألة. ومع ذلك، فإن هذا  

   .مسائل الرخص انتباقا جليا، فتنطبق على تجلب التيسير. وهذه القاعدة تتحدث عن وجود يسر بعد عسر
اللين والسهولة والتوسع واليسر، ما شرعه الله تعالى من الأحكام تخفيفا على    أي1  الرخصة هي 

ومن الأمثلة على ذلك مسألة المجاعة، حيث يعاني الإنسان   المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف.
ففي هذه الحالة يجوز له    .حديقة  يصل إلى الجوع حتى  ، وليس لديه ما يسد هذا  حتى يضر نفسهمن جوع  

مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِْرِ وَمَا ا هِلَّ بهِ  :  أن يأكل ثمرة من تلك الحديقة، كما قال الله تعالى تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْك م  الْمَي ْ ﴿انََّّ
هِ  لغَِيْرِ   2.﴾رَّحِيْمٌ  غَف وْرٌ   الَّّ  اِنَّ   عَلَيْهِ   اِثََْ  فَلَا  عَادٍ   وَّلَا  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْط رَّ  فَمَنِ   الّّ

بين الله تعالى في الآية ما حرمه على العباد من الخبائث التي تكرهها النفوس السليمة أو تضر البدن  
ضرراً بينا؛ً فحرم لحم الخنزير والدم والميتة وما ذكر فيه اسم غير الله. غير أنه رخص للمضطر أن يأخذ من  

من  رحيم لا يريد بعباده حرجاً ولا ضيقاً   هذه المحرمات بقدر الضرورة من غير بغي ولا اعتداء، لأن الله غفور
 3.غير إرادته

ن أخذ أنعود إلى المثال السابق لمسألة الجوع حيث يأخذ ثمرة من حديقة غيره دون إذنه. وكما نعلم  
  . ما هو الشأن في هذه الواقعةمال الغير أو إتلافه بدون إذن مالكه حرام، لكن في بعض الأحوال يجوز ذلك،  

بل يجب عليه أيضًا استبدال ما أخذه أو ما يسمى ،  الثمرة    على أخذ   هذه الحالة لا ومع ذلك، فهو في  
 . بالضمان

الضمان هو التعويض، حيث يجب على الإنسان في هذه الحالة أن يستبدل ما أخذه من مال غيره،  
»التعويض بمثل الشيء أو بقيمته« يكشف مباشرة عن مبدأ  إن تعريف الضمان بأنه    إما بمثله أو بقيمته. 

فقهي مهم، وهو أن حق الغير لا يسقط حتى في حال الاضطرار؛ إذ إن إلزام الآخذ برد المثل أو القيمة يدل 
فثبوت الضمان في  .على أن الضرورة وإن أبيحت له في أصل الفعل، إلا أنها لا تلغي حقوق الآخرين المالية

؛ لأن الشرع وإن رفع الإثَ  »الاضطرار لا يبطل حق الغير« :الصور إنَّا هو تطبيق عملي لقاعدةمثل هذه  
هذا  من و  .عن المضطر، لكنه لم يرفع عنه تبعة الضمان، محافظةً على حق المالك وصيانةً للأموال من الضياع

وتبين هذه القاعدة أن الشريعة الإسلامية تهدف في الأساس   ظهر القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ت
حق   من امتنع عن أداء الضمانأي    بقى على من لم يضمنيفقد  .  إلى صيانة مجد الإنسان وحماية مصالحه

 
نْ و أَبِ الْحاَرِثِ،الْوَجِيز  في إيِضَاحِ قَ وَاعِدِ الْفِ 1  .قْهِ الْك ليَِّّةِ. )ط.، د.تالْغَزّيِ، مح َمَّد  صِدْقِي بْن  أَحْمَدَ بْنِ مح َمَّدٍ الْبر 
  ..١٧٣سورة البقرة، الآية:  2
 (. 110/ 1تفسير آيات الأحكام لمحمد علي الصابوني )3
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شيء  المتلف   إسقاطه  في  له  يشفع  ولا  القيامة  يوم  به  السيئات  ،  فيؤاخذ  بتبادل  يكون  الحقوق  وأداء 

 4. والحسنات
غيره على وجه الاستحقاق والشرعية، أو قضى على مصدر  ولكن ما الحكم إذا أتلف الإنسان مال  

كما حدث في إحدى الحالات في  .غير التي صالت عليهالقتل بهيمة    كما في  .ضرر كان متعلقاً بحق الغير
لذا فإن رفع الضرر في هذه الحالة يكون بقتل البهيمة   كارمانثينشاير ويلز، صالت بهيمة على رجل فمات

قبل أن يؤدي ذلك إلى إيذاء الآخرين. غير أن الواقعة المذكورة قد ترتب عليها الموت، مما يستدعي بحث 
فهل الضمان كان مطلقا في جميع الأحوال فيجب الضمان على    .الحكم من جهة الضمان والمسؤولية الشرعية

هتما بطرح م  ةعل الباحثتج وهذا ما  المتلف أو المضطر في هذه الحالة أم قد يستثنى الضمان في بعض الأحوال؟  
 ة. هذه المسألة في عنوان بحث الباحث

 مشكلة البحث في الأسئلة التالية:   تتحدد ،بناء على ما سبق في خلفية البحث
 ؟نسانذا صالت على الإإالمحترمة بهائم الما حكم قتل  . أ

نسان )القاعدة الاضطرار لا يبطل حق ذا صالت على الإإما حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة   .ب
 الغير(؟

 : كما يليلى كشف المسألتين السابقتين  إفيهدف هذا البحث      
 لمعرفة حكم قتل بهائم الغير.  . أ

نسان )القاعدة الاضطرار لا يبطل حق  ذا صالت على الإإلمعرفة حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة   .ب
 الغير(.

 نهج البحث م
 نوع البحث  . أ

البحث هو البحث الوصفي النوعي )غير الإحصائي( باستخدام    اونوع البحث المستخدم في كتابة هذ 
المكتبية(. )المراجعة  المكتبي  البحث  الصلة  يح  منهج  ذات  نظريات  المكتبي على  البحث  توي منهج 

المتوفرة،    طبوعات أو المعلوماتالمفاهيم المستخدمة بناء على الم  المنهج بحث يتم في هذا    لة البحث.سأبم

 
  ١٤٤٤(، السنة  612)ص:    ٧٢هاجر إبراهيم عبد الرزاق محمود، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد:   4

 ه. 
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عمل منهج البحث المكتبي على  ي  .أي المتنوعة وخاصة المقالات المنشورة في المجلات العلمية المختلفة

 5. بناء المفاهيم أو النظريات التي تصبح أساسًا للدراسات البحثية

 البحث   منهجطريقة  .ب
 :ما يليفيفي هذا البحث  ةنهج المستخدموطريقة الم 

للوصول    ،الاستدلالينهج  الم . أ منطقي  تفكير  على  يعتمد  بين  إوهو  الربط  خلال  من  الحقائق  لى 
يبدأ بالكليات للوصول    ،المقدمات والنتائج وبين الأشياء وأسبابها أي عللها لى الجزئيات.  إوهو 

 لى جزئيات الضمان والقواعد الفقهية.إالفقهية للوصول 
  ، لى الكليات والقوانينإويعتمد هذا المنهج على الدراسة وتحليل الجزئيات للتوصل    ،ستقرائينهج الاالم .ب

المختلفة.   المتغيرات  للتجربة وتحكم في  منظمة خاضعة  التحقق بملاحظة  على  يعتمد  وهو كذلك 
 فاستخدمت الباحثة هذا المنهج في الباب الرابع باطلاع البيانات المتعلقة بحكم قتل بهائم الغير. 

 الدراسات السابقة 
  سلامي لإالتشريع ا  فيالقاعدة الفقهية وأثرها  بعنوان "  مودمحهاجر إبراهيم عبد الرزاق  التي كتبها  المقالة   . أ

تلخص بأن القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير من    6"" أمنوذجا  ير يبطل حق الغ  طرار لالاضا "
وتبين القاعدة  .  الاستغناء عنهاالقواعد الفقهية الأساسية المستمدة من القرآن الكريم والتي لا يمكن  

بأن من قدم على فعل محرم بسبب الاضطرار وكان نتيجة من ذلك العمل يضر غيره سواء كان ذلك  
الضرر في ماله أو في نفسه، وجب على المضطر الضمان أو التعويض بدية النفس أو المنفعة أو العضو  

التعويض على من الضرر، ووجب  بقدر  ما دون ذلك، كالحكومات والأروش، كل  أتلف مالا   أو 
أن هذه المجلة تناقش القاعدة الاضطرار لا  .  لغيره، إما بالمثل إن كان مثليا، أو بالقيمة إن كان قيميا
فإنه يربط القاعدة  وأما ما قامت به الباحثة  يبطل حق الغير بشكل عام دون ربطها بمسألة معينة،  

 .الت على الإنسانبمسألة معينة وهي قتل البهائم المحترمة إذا ص
"  عبدالتي كتبها    المقالة .ب بعنوان  هنيني  الحميد  عبد  المحسن  عبد  ضمان  الإالحميد  في  براء 

ن إبراء و والإ  ،لا لمانعإبراء هو أن يتنازل صاحب الحق عن حقه  تلخص بأن المقصود بالإ7" المتلفات
 

)يتحدث عن المنهج    .115–112م، ص  1977، وكالة المطبوعات، الكويت،  مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي،  5
 الوصفي والمنهج غير الإحصائي(

الرزاق   6 إبراهيم عبد  أنَّوذجا م. م. هاجر  التشريع الإسلامي "الاضطرار لا يبطل حق الغير"  الفقهية وأثرها في  القاعدة 
  ه.  ١٤٤٤، السنة ٧٢محمود، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد: 

)دون مكان النشر: دون دار النشر، دون سنة(،    الِإب رْاَء  في ضمَاَنِ الم تْ لفَاَتِ عَبْد  الحمَِيدِ عَبْد  الم حْسِنِ عَبْد  الحمَِيدِ حَنيِنِي،  7
 .٢٣ص  
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العارية والرهن والأجير المشترك إنَّا فالاسقاط في حقيقته يتضمن معنى التمليك، وضمان  كان أشبه  

يثبت عند التقصير أو التعدي. ويجري حكم الإبراء مجرى إبراء الدين إذا كانت المتلفات تثبت في  
الذمة، لأن ضمانها ضمان لقيمتها، والقيمة مال في الذمة، فيصح الإبراء منها. كما يصح الإبراء من  

لأعيان القيمية لأنها دين ثبت بالإتلاف. وما يميز هذه المجلة الأعيان المثلية لسهولة ضبطها، ومن قيم ا
المجلة تحتوي الباحثة هو أن هذه  تناول   عن بحث  بينما  الضمان،  أنواع  دراسة على شروحات عن 
 .تلاف في قتل بهائم الغيرالإمن الضمان وهو ضمان الباحثة فقد تناولت نوعاً واحداً فحسب  

سلامي ومدى  مشروعية التعويض عن الضرر في الفقه الإجاب الله بعنوان "التي كتبها سمير    المقالة .ت
صلاح الأضرار  بالتعويض  إتلخص بأن    8" شموليته لأضرار الكوارث الطبيعية )فيروس كورونا أنَّوذجا(

وقد دلت مصادر الشريعة على مشروعية   ،وهذا من خصائصها ،سلاميةهو أمر سائغ في الشريعة الإ
نَّا استعملوا  إالتعويض عن الأضرار أيا كان مصدرها تأكيدا عليه. ولم يعرف الفقهاء القدامى التعويض و 

فمتى انتفى الضرر انتفى معه الضمان ومتى وقع الضرر    ،خر للدلالة على التعويض وهو الضمانآلفظا  
سلامي هو تكليف  وقع التعويض لأن الضرر هو علة التعويض أو الضمان. والتعويض في الفقه الإ

هو أن هذه المجلة تحتوي    ةوما يميز هذه المجلة عن بحث الباحثشرعي مالي بدلي يقدر بقدر الضرر.  
على مناقشة حول الضمان أو التعويض الذي يرتبط بمسألة واحدة وهي فيروس كورونا، بينما يربط  

 .الضمان بمسألة قتل البهائم المحترمة إذا صالت على الإنسان  حث هذا الب
 

 البحث .2
 الضمان على قتل البهائم المحترمة إذا صالت على الإنسان كم ح

 تعريف البهائم المحترمة  .أ
البهائم المحترمة تتكون من لفظين وهما البهائم والمحترمة، فمعنى البهائم في اللغة هي جمع البهيمة وهي      

والبهيمة هي كل ذات أربع قوائم من دواب البحر والبر ما عدا   (9)الحيوان، سميت بذلك لأنها لا تتكلم.
والبهائم المحترمة من الحيوانات المحترمة،    ( 11) والمحترمة صفة للبهائم وهي من المحرم أي الحرام.  (10)السباع.

 
مشروعية التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ومدى شموليته لأضرار الكوارث الطبيعية فيروس كورونا أنَّوذجا أ. د.    8

 .م ٢٠٢١, السنة ٢سمير جاب الله، بحث منشور في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد:  
 (. 111معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي، باب: الباء )ص:  9

 (. 74/ 1المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفي وزملائه، باب: الباء )10

 (. 120/ 12لسان العرب لابن المنظور، باب: الميم، فصل: الحاء ) 11
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ومن الحيوان المحترم    (13)فيحرم قتل الحيوان المحترم إلا ذبحا للأكل.  (12)والحيوان المحترم هو ما لا يؤمر بقتله،

 كالقط والطير والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم ونحو ذلك مما يحرم قتله أصلا من غير الذبح للأكل.
 حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة إذا صالت على الإنسان  .ب

أن الإنسان إذا أتلف مال غيره فلا يخلو من حالتين وهما إتلافه عمدا وإتلافه في حالة الضرورة. ففي  
إتلاف مال الغير كما في قوله  وقد يصدر الحكم بالتحريم بناء على ذلك  الأول وهو إتلاف مال الغير عمدا  

رَةً عَن تَ رَ  لَك م بيَنَك م بٱِلبَّطِلِ إِلاَّ أَن تَك ونَ تِجَّ يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَن واْ لَا تَأك ل واْ أمَوَّ اضٍ مِّنك م وَلَا تقَت  ل واْ تعالى: ﴿يأَّ
ويشمل إتلاف   15على تحريم أكل أموال الناس بالباطل،   تدلوالآية    14أنَف سَك م إِنَّ ٱلََّ كَانَ بِك م رَحِيمًا﴾، 

مال الغير حفظا على المال، لما يدخل حفظ المال في الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وذلك 
 لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهم.

والحالة الثانية في حالة الضرورة، وقد جعلت الشريعة في حالة الضرورة استثناء لرفع الحكم التكليفي 
بٱِلَِّ مِن بعَدِ إِيمنَِّهٓۦِ إِلاَّ مَن أ كرهَِ وَقلَب ه ۥ المتعلق بالأمر والنهي، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿مَن كَفَرَ  

وفي قوله تعالى:   16غَضَبٌ مِّنَ ٱلَِّ وَلَه م عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾،  بٱِلِإيمَّنِ وَلَّكِن مَّن شَرحََ بٱِلك فرِ صَدراً فَ عَلَيهِم  م طمَئِنُّ 
مَ وَلَحمَ ٱلخنِزيِرِ وَمَا أ هِلَّ لغَِيِر ٱلَِّ بهِِۦۖ فَمَنِ ٱضۡط رَّ غَيرَ  َيتَةَ وَٱلدَّ

اَ حَرَّمَ عَلَيك م  ٱلم َ غَف ورٌ   ﴿إِنََّّ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ ٱلَّ
،فالآيتان تدلان على أن حالة الضرورة تبيح مخالفة الأحكام التي نهى عنها الشرع عموما لحفظ  17رَّحِيمٌ﴾

الراء( إذا تلفظ بكلمة الكفر في الآية الأولى وأباح أكل المحرم  النفس من الهلاك حيث لا يؤثَ المكره )بفتح  
الثانية،  لا يرى إلى أسباب التحريم بل إلى تخفيف مشقة عباده    الشارعفحينذاك    18على المضطر في الآية 

الضرر تقدم  لوجود  ما  فيها مخالفة الحكم  وبناء على  فيه رخصة الاضطرار فجازت  الرخصة ويدخل  أنواع 
 الشرعي. 

ولو ذكر في الآيتين السابقتين على جواز الفعل المحظور في حالة الاضطرار، فإن هذا لا يعني أن  
التخفيف الموجود عند وجود المشقة يكون مطلق التخفيف، بل فيه حدود يجب مراعاتها، كما يذكر في الآية  

 
 (. 14/241المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للنووي )12
 (. 6/37مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين )13
 . 29سورة النساء، الآية:  14
 ”.(523و 4/520تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 15
 . .106سورة النحل، الآية:   16
  .115سورة النحل، الآية:   17
  -(523و 4/520تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 18
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أن في حالة الضرورة لا يكون لدى المضطر نية  ومن ثَ يتبين    (19) الثانية في قوله تعالى: ﴿غَيۡرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾.

على الفعل المحظور ولا يتعدى الفعل المحظور، لأن استباحته تكون تخفيفا ورفعا على المشقة، ولا يجوز الفعل 
 المحظور وهو قادر على ضبط نفسه. 

فيجوز قتل بهائم الغير في حالة الضرورة أي إذا صالت البهيمة أي البهائم عليه حيث لم يجد طريقا  
آخر لتجنب صول البهيمة إلا بقتلها.وقد توافق هذه المسألة القاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهي القاعدة  

 الفرعية المندرجة تحت القاعدة المشقة تجلب التيسير.
اتفاق الفقهاء على أن الضرورة لها شروط، ولا   ,ليس كل هجوم من الحيوان ي عتبر حالة ضرورةو 

اتفق الفقهاء على أن الضرورة لا تتحقق بمجرد خوفٍ أو إيذاءٍ يسير، بل لا بدّ من تحقق .  تثبت بكل هجوم
 :20شروط معينة، أهمها

 .فلا يكون مجرد توهّم أو خوف بعيد وجود خوف حقيقي على النفس أو الطرف )العضو( .1
العصا، أو الإشارة، فلا  فإن أمكن دفعه بالصوت،    عدم وجود وسيلة أخف من قتل الحيوان  .2

 .يجوز قتله
 .أو حركة طبيعية لا مجرد اقتراب، أو هيجان، أن يكون هجوم الحيوان جِدياا ومباشرًا  .3

وأما ضوابط أو شروط الضرورة التي جعلت الأفعال المحظورة مباحة فيها حيث يباح قتل البهيمة إذا 
 21صالت على الإنسان وهي فيما يلي:

أي أن يتيقَّن أو يغلِب  أن تكون الضرورة موجودة أو قائمة وليس أمرا منتظرا أي لا ينتظر وقوعها،   .1
على ظنِّه وقوع  الهلاك على نفسه أو تلف  مالهِ لو لم يفعَل ذلك المحظور، كأكلِ الميتة عند عدم وجود  

، ويكفي أن يبنى ذلك على غلبة الظن ولا يشترط فيه الإشراف أو التيقن على الموت، وإن    .غيرها
 انتهت حالة الضرورة فلم يحل الفعل المحظور. 

 . غير  ارتكاب المحرَّمأن لا يكون في حالة الضرورة وسيلة أو طريقا آخر أجازه الشرع لدفع الضرر  .2
 أن يكون فيه سبب أو عذر في إباحة فعل المحرم. .3
التشريع الإسلامي،  أي   أن لا يخالف مبادئ الإسلام .4 القواعد الكلية والقيم القطعية التي ب ني عليها 

بتغير الزمان ولا تسقط بالضرورة ولا بالرخصة تتغير  القتل والزنا والغصب   .والتي لا  فإنه لا يحل   ،
 

 . 115سورة النحل، الآية:  19
وشرط جواز : «نصّ الاستشهاد  .، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ4، ج  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  20

 ، 359ص  قتل البهيمة أن يخشى الهلاك أو الضرر البالغ.
وَارِثِ الطَّبيِعيَِّةِ )فِير وس  ك ور ونَا جَاب  اِلله، »مَشْر وعِيَّة  الت َّعْويِضِ عَنِ الضَّرَرِ في الفِقْهِ الِإسْلَامِيِّ وَمَدَى شم  وليَِّتِهِ لِلَأضْراَرِ الكَ 21

 .”.٤، ص  ٢، العدد مجلةّ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، »أ نَّْ وذَجًا(
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والكفر بأي حالة كانت لأنها كانت مفاسدا في ذاتها. وقد يظهر أن الرخصة تختلف عن الإباحة  
حيث يرخص التلفظ بكلمة الكفر في حالة الإكراه وأن يطمئن قلبه بالإسلام ويرخص أخذ مال الغير  

أما الإباحة  ولو بقهر في حالة الاضطرار، لأن الرخصة تمنع الإثَ من ذلك فعل المحرم مع بقاء حرمته، و 
 تغير الحرام إلى الحلال مع إزالة صفته المحرم. 

الاقتصار على القدر اللازم أو الحد الأدنى لإزالة الضرر ولا يتجاوز أي يتعدى على الضرر، لأن إباحة   .5
 الحرام كانت ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

أن يسأل العالم العادل الموثوق في دينه وعلمه إذا اضطر في إجراء العلاج ما لم يوجد له دواء إلا بأشياء   .6
 التي حرمها الشرع.

من الضروريات  يشمل فيها ضرورتين  قتل البهائم المحترمة إذا صالت على الإنسان  ولو نرى أن في مسألة         
الخمس  وهما حفظ النفس والمال، ، كما في قوله تعالى: ﴿ق ل تَ عَالَواْ أَت مَا حَرَّمَ ربَُّك م عَلَيك م أَلاَّ ت شركِ واْ بهِِۦ 

نًاۖ وَلَا تقَت  ل واْ أوَ  لِدَينِ إِحسَّ ه م وَلَا تقَرَب واْ ٱلفَوَّحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا دكَ م مِّن إِملاَّ لاشَي ئًاۖ وَبٱِلوَّ ن  نرَز ق ك م وَإِياَّ قٍ نحَّ
لِك م وَصَّىّك م بهِِۦ لَعَلَّك م تعَقِل ونَ. ٱلنَّفسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱلَّ  إِلاَّ بٱِلحقَهِّ ذَّ مَالَ ٱليَ  بطََنَۖ وَلَا تقَت  ل واْ  تيِمِ إِلاَّ وَلَا تقَربَ واْ 

 لَا ن كَلِّف  نفَسًا إِلاَّ و س
ه ۥه وَأوَف واْ ٱلكَيلَ وَٱلميِزَانَ بٱِلقِسطِۖ عَهَاۖ وَإِذَا ق لت م فَٱعدِل واْ  بٱِلَّتِي هِيَ أَحسَن  حَتىَّّ يبَل غَ أَش دَّ

لِك م وَصَّىّك م بهِِۦ لَعَلَّ  ذَا صِرَّطِي م ستَقِيمًا فٱَتَّبِع وه ۖ وَلَا  وَلَو كَانَ ذَا ق ربَّۖ وَبعَِهدِ ٱلَِّ أوَف واْ ذَّ ك مۡ تَذكََّر ونَ. وَأَنَّ هَّ
لِك م وَصَّىّك م بهِِۦ لَعَلَّك م تَ ت َّق ونَ﴾. ٱلسُّب لَ فَ تَ فَرَّقَ بِك م عَن سَبِيلِهِۦه ذَّ فبناء على هذا يجب مراعاة    (22) تَ تَّبِع واْ 

 الضروريات الخمس.
ولكن إذا اجتمع بين الضررين فأكثر ولا يمكن الجمع بينهما في حفظهما وقد يضر بعضها بعضا،    

قاعدة الضرر الأشد الفحينئذ يجوز تقديم أحدهما على الآخر ولو وقع الضرر لغيره بعد ذلك، وهذا يوافق  
 يزال بالضرر الأخف، وهي القاعدة الفرعية المندرجة تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وهذه القاعدة أي الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف يستطيع استعمالها في المسألة قتل بهائم الغير  
إذا صالت على الإنسان، حيث تقابل الضرران فيه وهما هلاك النفس وإتلاف مال الغير، فالضرر الأول أشد 

استبدال النفس. فالأولى    من الضرر الثاني، ومما يمكن استبدال ذلك المال المتلوف مع عدم الإمكان على
 إتلاف مال الغير وهو قتل البهيمة لدفع أو إزالة الضرر قبل وقوعه.

 
الاضطرار لا بناء على قاعدة    )حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة إذا صالت على الإنسان   .ث

 يبطل حق الغير( 

 
 . 153-151سورة الأنعام، الآية:  (22)
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كما سبق بيانه أن استباحة الأمر المحظور شرعت عند وجود الضرر على المكلف، فيجب دفعه قبل  
وقوعه إن أمكن أو بعد وقوعه. ولكن إذا كان فعل المكلف في دفع الضرر يتعلق أو يسبب ضررا آخر لغيره  

الاضطرار  “قاعدة   وهو أخف الضرر بما يقع عليه، فحينئذ يجب الضمان على المضطر أي المتلف، كما في
ومعناها أن الفعل الذي يستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة يلزمه الضمان إذا كان 23”لا يبطل حق الغير

لأن في الأصل حرمة   24هذا الفعل يتعلق بتفويت حق الآدمي أو إتلافه، وأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. 
 25مال الغير كما في قوله صلى الله عليه وسلمكل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه")رواه مسلم(،

أي أن من أقبح الظلم هو أن يظلم المسلم أخاه المسلم لأن فيه حقين وهما حق الإسلام وحق الإنسانية فعليه  
إزالة الضرر بالضرر وهذا لا يجوز شرعا كما ولو يبطل حق الغير فكأن أن يساعده على رفع أو إزالة الظلم، 

في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار )رواه ابن ماجه والدارقطني، ومالك في الموطأ مرسلا عن  
أي لا ينبغي لأحد أن يضر صاحبه بأي وجه 26  عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم(،

وكما في القاعدة تقول: الضرر لا يزال بمثله، ومعنى القاعدة أن الواجب   27كان ولا مقابلة الضرر بضرر آخر. 
شرعا هو عدم إزالة الضرر بضرر مثله ومن باب الأولى عدم إزالته بالضرر أشد منه، يعني أن الواجب إزالة 

 28الضرر بدون ضرر آخر إن أمكن وإلا فيزال بضرر أقل منه.
الاضطرار لا يبطل حق الغير هو الالتزام بتعويض الغير بما أتلف من ماله في قاعدة  ومعنى الضمان   

فيجب الضمان أو التعويض    29أو ضياع المنفعة أو عن الضرر الكلي أو الجزئي الحادث بالنفس الإنسانية. 
فيما أتلف المضطر من مال غيره دفعا عن هلاك نفسه. والهدف من هذا الضمان هو إعطاء التعويض على  

 
الحلبي  23 البابِ  عيسى  مطبعة  القاهرة:  م سْلِمٍ،  صَحِيح   الق شَيْرِي،  الَحجَّاجِ  بْن   م سْلِم   الح سَيْنِ  أبَ و  وشركاه،  الن َّيْسَاب وريِ، 

 .,م١٩٥٥ه / ١٣٧٤
 . 8، د.ط، د.ت، ص. الم مْتِع  في القَواَعِدِ الفِقْهِيَّةِ الدُّوسَريِ، م سَلَّم  بْن  مح َمَّدِ بْنِ مَاجِدٍ،  24
الق شَيْرِي،  25 الَحجَّاجِ  بْن   م سْلِم   الح سَيْنِ  أبَ و  م سلِْمٍ الن َّيْسَاب وريِ،  وشركاه،  صَحِيح   الحلبي  البابِ  عيسى  مطبعة  القاهرة:   ،

 م .١٩٥٥ه / ١٣٧٤
. والسنن 2340(، رقم الحديث: 2/784السنن لابن ماجه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره ) 26

. والموطأ لمالك ابن أنس، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق 3079( رقم الحديث:  51/ 4للدارقطني، كتاب: البيوع ) 
 . 2171( رقم الحديث:  290/ 2)

شرح سنن ابن ماجه المسمى )مرشد ذوي الحاجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه( و)القول المكتفى على سنن المصطفى( 27
 ..(13/427للهرري )

 (. 239الممتع في القواعد الفقهية لمسلم محمد الدوسري )ص:  28
 

 .(. 22نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة( للزحيلي )ص:  29
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31.   30صاحب المال الذي أتلف ماله وإزالة الضرر في ذلك.

فالضرورة ترفع الإثَ عن المضطر، لكنها لا   
عَلَيْهِ﴾، ولقاعدة »لا ضرر ولا  تسقط حق   إِثََْ  فَلَا  عَادٍ  وَلَا  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْط رَّ  تعالى: ﴿فَمَنِ  المالك، لقوله 

 .ضرار«، ولقول الفقهاء: »الضرورة تبيح المحظورات ولا تبطل حق الغير
والاضطرار يكون مسامحة على الإنسان لما تعفيه عقوبة الجناية في الدنيا وتسقط الإثَ في الآخرة، وهذا  
إذا كان فعل المضطر لم يتعلق بمال الغير. ولكن إذا كان الفعل المحظور من المضطر يتعلق بمال الغير فأن إباحة 

مال الغير وهو في حالة الضرورة فيترتب    فعله لم تمنعه من وجوب الضمان لعصمة أموال الناس. فمن أتلف
ببدله لصاحب المال إذا أمكن في بدله أي ضمانه، وإلا فذهب بعض الفقهاء إلى   ضمان  ما أتلفعليه  

وإن لم يقم ببدل أو بضمان ما أتلفه فضمانه مؤاخذ    32عنه، وذهب الآخرون إلى ثبوته ذمة.  الضمان  السقوط
 33في يوم القيامة، وسيكون أداء الضمان أو حقوق المتلف )بفتح الام( بتبادل الحسنات أو السيئات.

هما ضمان النفس وضمان  وبالنظر إلى الأشياء التي يقع فيها الضرر فالضمان ينقسم إلى النوعين   
. فالضمان قد يكون بالأروش والديات المقدرة وغير المقدرة، وهذا إذا كان الضرر يقع في النفس وهو  المال

النوع الأول من نوعي الضمان، والضمان قد يكون بالرد العين أو المثل وبقيمة إذ لا مثل له، وهذا إذا كان 
 الضرر يقع في مال الغير وهو النوع الثاني من نوعي الضمان
 34وأن تقدير الضمان يعتمد على عدة أمور فيما يلي:

أن لا يقصد من الضمان إثراء المتضرر أو مساعدته أو التبرع له، ولكن قصد الضمان هو إعادة الحالة   . أ
   إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إن أمكن ذلك.

الضمان يكلف على من يسبب الضرر مباشرة، وأما الضرر غير المباشرة الذي لا يمكن نسبته إلى فعل   .ب
 المتعدي فلا يكلف بالضمان

 
  م2016السنة (،  144)ص:  8جايا ميهرجا، بحث منشور في مجلة الشريعة الاقتصادية، العدد:  30
الرزاق  31 إبراهيم عبد  أنَّوذجا م. م. هاجر  التشريع الإسلامي "الاضطرار لا يبطل حق الغير"  الفقهية وأثرها في  القاعدة 

 ه.  ١٤٤٤(، السنة  609)ص:  ٧٢محمود، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد: 
. 

القاعدة الفقهية وأثرها في التشريع الإسلامي "الاضطرار لا يبطل حق الغير" أنَّوذجا م. م. هاجر إبراهيم عبد الرزاق    32
  .”.”   ه. ١٤٤٤(، السنة  612)ص:  ٧٢محمود، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد: 
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أن يكون تقدير الضمان وفقا لدرجة الضرر الواقع، لا أكثر ولا أقل من ذلك، والخروج من هذا المبدأ   .ت

يعتبر بأكل أموال الناس بالباطل وهذا لا يجوز شرعا كما ذكر سابقا، إلا في حالة التي تكون درجة 
 التعدي فيها مرتفعا فيجب مضاعفة الضمان حتى لا يتسهل في ذلك مرة أخرى. 

مثال آخر أدق وأقرب لمسألة والمثال في استعمال هذه القاعدة أي الاضطرار لا يبطل حق الغير،   
ولو انفلت حيوان مملوك فهاجم الناس، فاضطر أحدهم إلى رميه أو طعنه أو دهسه ليدفع   القتل دفعاً للضرر 

عنه وعن غيره الهلاك، فإن دفعه مشروع لكونه ضرورة، غير أن الضمان لا يسقط، بل يجب عليه رد القيمة 
  35.لصاحبه، لأن الضرورة رفعت الإثَ ولم ترفع حق المالك

نسان فقد اختلف العلماء  وجوب الضمان في  ذا صالت على الإإوأما في مسألة قتل البهائم المحترمة  
قال محمد خالد    كما  ،لى وجوب الضمان على المتلف أو المضطرإذهب الحنفية  هذه المسألة على قولين فيما  

نسان فقتله فعلى القاتل أو المضطر ضمان الجمل أنه لو صال الجمل على الإ  ،شرح المجلةالأتاسي في كتابه  
نسانا أو مال الغير وهو  إذا أتلف الجمل إولكن   ،حق الغير بناء على القاعدة الاضطرار لا يبطل ،لصاحبه

 36يعتاد بالأذية فلا يجب الضمان على صاحب الجمل. 
الْعَجْمَاء  جَرْح هَا ج بَارٌ، وَالْبِئ ْر  ج بَارٌ، والمعدن جبار، وفي  وأما دليلهم من قوله صلى الله عليه وسلم:    

ذا أتلفت مال الغير فلا يجب الضمان على مالكها إأي أن البهيمة  (37)رواه البخاري ومسلم( الركاز الخمس
نسان فمات فلا ضمان على الحافر ذا سقط فيه الإإوأن البئر المأذون عاما    ،ذا فرط وتعدى على ذلكإلا  إ

ففي الأصل أن فعل البهيمة غير معتبر فلا 38وكذلك في المعدن مع عدم التسبب في ذلك.   ،أو مالك البئر
ليه في الحالة إ وكانت عصمة البهيمة لحق صاحبها فلا تسقط العصمة لأن القاتل أو الموصول    ،يوجب ضمانها
 الضرورة الملجئة 

غَزَوْت  مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ  خر ما رواه يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:  آودليل  
اَ إِصْ  إِنْسَانًا، فَ عَضَّ أَحَد هم  فَ قَاتَلَ  فَكَانَ لي أَجِيٌر،  نَ فْسِي،  أعَْمَالي في  مِنْ أوَْثقَِ  فَكَانَ  بَعَ صَاحِبِهِ، الْع سْرَةِ، 

وَقاَلَ: )أفََ يَدعَ  إِصْبَ عَه    سَقَطَتْ، فاَنْطلََقَ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى الَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثنَيِ َّتَه ،فاَنْ تَ زعََ إِصْبَ عَه  فَأنَْدَرَ ثنَِي َّتَه  فَ 
 

القاعدة الفقهية وأثرها في التشريع الإسلامي "الاضطرار لا يبطل حق الغير" أنَّوذجا م. م. هاجر إبراهيم عبد الرزاق   35
   ه. ١٤٤٤(، السنة  610)ص:  ٧٢محمود، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد: 

  (.1/77شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي ) 36
الحرم   37 في  يقتل  فواسق،  الدواب  من  الخلق، باب: خمس  بدء  البخاري، كتاب:  إسماعيل  ابن  لمحمد  البخاري  صحيح 
. وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله 3136( رقم الحديث:  1204/ 3)

 . 1199( رقم الحديث: 2/857من الدواب في الحل والحرم )
 ”(.5/140فتح المنعم شرح صحيح المسلم لموسى شاهين لاشين ) 38
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والحديث يدل على  39)رواه البخاري ومسلم(. كَمَا يَ قْضَم  الْفَحْل (  -قاَلَ: أَحْسِب ه  قاَلَ  - في فِيكَ تَ قْضَم هَا 

 ذا جنى على الغير دفعا عن نفسه فلا قصاص ولا دية له.إأن الجاني 
يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك رواية عند الحنفية، أنّ المضطر إذا أتلف   

فلا   الهلاك  من  نفسه  لإنقاذ  غيره  الضمانمال  عليه  يجب  ولكن  عليه،   .إثَ 
   .وذلك لأن الاضطرار يرفع الإثَ، ولا يرفع الضمان، وهو ما صرحّ به الفقهاء في كتبهم

ذا  إندونيسيا في هذه المسألة أي حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة  إوأما الحكم الوضعي في  
: لا يعاقب كل شخص اضطر على 34المادة    2023سنة   1نسان قد ذكر في القانون رقم  صالت على الإ

ذا وقع الفعل دفعا عن هجوم أو تهديد بهجوم فوري بما يخالف الحكم على نفسه أو إ  ، ارتكاب الفعل المحظور
فلا ضمان على المتلف أو المضطر في هذه    أو ماله أو مال غيره.  ،أو شرف من الناحية الأخلاقية  ،لغيره
 وهذا يوافق القول الثاني المذكور في عدم وجوب الضمان على المتلف أو المضطر. ،الحالة

 
 الخاتمة  .3

ذا صالت على إناء على ما سبق بيانه من المباحث عن حكم الضمان على قتل البهائم المحترمة  ب
 نسان )القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير( فيمكن تلخيص عدة أمور فيما يلي:الإ
باحته في حالة  إلى  إفصار تحريمه    ،لا في حالة الضرورةإ  ،لا يجوز قتل بهائم الغير عمدا حفظا على المال .1

تلاف إخر لغيره وهو  آولو ترتب عليه بعد ذلك ضررا   ،نسانالضرورة وهو صول البهائم المحترمة على الإ
 زالة الضرر الأول بالضرر الثاني.إولكن لكون الضرر الأول أشد من الضرر الثاني فيجوز  ،مال غيره

نسان كما قال ذا صالت على الإإلا يجب الضمان على المتلف في هذه الحالة أي في قتل البهائم المحترمة  .2
يتصف بصفة تؤدي   البهائم  الحنابلة والشافعية والمالكية لكون  منهم  العلماء  الإإجمهور  تلاف وهي  لى 

الصول أي الصائلة. فالقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير لم تستعمل في هذه الحالة وهي من مستثنيات  
 القاعدة. وكذلك في الحكم الوضعي فلا ضمان على المتلف في هذه الحالة.

 
 فهرس المصادر  .4
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